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.الرقابة القضائية على قرارات مجلس الأمن  
   كوسةجميلة   .أ

  2 جامعة سطيف
 :   مل
ل والأم    ف ال لّف  ة ال  اسي للأم ال هاز ال ل الأم ال ع م

ة  ف ل ع ح ا ال وج ه ، ل خ ول اقال ص م ة  ن ة  –الأم ال قة ال ث ال
م الأم –له  سعه في تف مفه ع  وت ه ال ره تارة  ه ، إضافة إلى  ول ل ال وال

ه ا ي و ة. العال ائ ة الق قا اراته لل اع ق ألة إخ ، أد إلى إثارة م لقاضي تارة أخ
ة،  ائ ة الق قا ل لل ا ال ارات ه اع ق ة إخ ان راسة إلى ال في م إم ه ال ف ه ته
ات  ع ل ال ، و اه ق ال ألة في ال ه ال ح ه اب  ف ع أس وذل م خلال ال

ارات  اع ق قل إخ ي ق تع ة ال ائ هة الق ة وال ع ال ائ ة الق قا ل الأم لل م
ا أدنى  ة، وه ما ق  ح قا ع م ال ا ال ارسة ه لع  ي  أن ت ة ال اس ال

اراته. ل الأم وق فات م ة في ت وع   م ال
Abstract: 
 

The Security Council is the political organ of the United 
Nations in charge of the maintenance of international peace and 
security. However, this Council exceeded literal provisions of the 
United Nations Charter, where it broadened the interpretation of the 
concept of international peace and security. As well as, it sometimes 
appears like global legislator and looks like a judge at other times. This 
matter led to raise the issue of subjecting its decisions to judicial review  

This study aims to discuss the possibility of subjecting the 
Council decisions to judicial review, through disclosing the reasons of 
discussing this issue at the present time. Moreover, the difficulties that 
may impede the Council decisions subjection to the judicial review. 
Then find the appropriate judicial body they can be undertaken to 
execute this type of review, which may ensure a minimum level of 
legitimacy in the actions and decisions of the Security Council. 
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  مقدمة : 

ازن الق    ة وت ة الق ائ ة إلى  –خلق ال ة الأم ال أة م م ن

ات  ع ة عق ال ا ة ب ل الأم وحال دون  –غا ار داخل م ق عا م الاس ن

اجهة  ة ل فعال ه  ة، ول ت ول ي م الأزمات ال اتي الع ف اد ال ار الات مع انه

ل  ة م ، ازدادت ح الح ق واح فة ل ل ال ة وم ة الق ائ الأم وزوال ال

ا  ولي مع ع ال ة على ال ة أو أزمة م ل وضع اجه  خل ل ح ي  أص

ا  ه،  ع م ا ل ال ص الف ها ن ا م ة لاس اق الأم ال ص م على ن

ا   ص ه لها له ن ّ ة ل ت ائ ة وأخ ق ع اصات ت ارس اخ ح  أص

اق.   ال

ل الأم ء م ، ازداد ل اه  – إضافة إلى ذل إلى  –ل ملف للان

 ، ول ل ال الأم وال لّة  ول ال دع ال ة ل آل ة  ول ة ال اد ات الاق ام العق اس

، فلق وج  اح ال اج اق  ع أن قام الع خله  ات وت ع لع ال خاصة م م

ص الف ادا ل اق اس ارات ض الع ي م الق ار الع ة لإص ات صة م ع الف ا ل ال

ا  ص ه ادا على ن ل اع ا ال ارات ه ال ق ة، ث ت اق الأم ال م م

اع ب  قا وال ا سا لاف غ اع في ي ال ة،  ول ازعات ال ي م ال ل ذاته في الع الف

ائف  اع ب ال ، وال ة م جهة أخ ان الغ ل ع ال ة م جهة و ة الل اه ال

قاتلة في  مال ال   .  )1(ال

لام  ل إرساء دعائ ال ا في س اب را إ ل ت ا ال ع ي في ه ان ال ول 

ق  مة تف ة مل ن ة قان ق ة  اق الأم ال ع م م ا ل ال ص الف ع ن ا ل ي، ن العال

ة  ع ال وال ع الآخ ي  ، فإن ال اق الأخ ص ال ى بها ن ي ت تل ال

                                                 
، (القاهرة : حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديدد. حسام أحمد محمد الهنداوي،  )1(

 .  125)، ص . 1994
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ا عامل مع  له اه ال ل الأم ت ك م ا في سل افا خ ل ان ، و أنه  ل ال

ع  أن  ادرة  ها ال ارات، خاصة م ه الق ة ه ع ن في ش ة، و ول ازعات ال ال

ي  ي الغ اع الل ال ة  ول ازعات ال   .)2(ال
ه القاضي تا ي تارة و ّع العال ه ال ل الأم  ر م ه ، إن  رة أخ

ول  لا ع ال اد ب ف الأف ه ما  ة ع اق الأم ال ص م ة ن ف وجه ع ح ل خ و

اه  م ال ي ة، إلى جان الع ول ة ال اد ات الاق ه  –العق اولها لاحقا في ه ي س ال

راسة  ل –ال ورة ض ع ة  اد ات ال ي ساه في تعالي الأص ة ال امل ال  م الع

ة  ائ ة  الق قا ع م ال اراته ل اع ق ل وخ ا ال ا  ق Judicial Reviewه ت ح

ة  وع اسي.أدنى م ال هاز ال ا ال فات ه   في ت
 إشكالية البحث:

ة  قا ل الأم لل ارات م اع ق ة إخ ان ألة م إم راسة م ه ال اول ه ت

ة  ال ح الإش ل  أن ن ة، ول ائ ة :الق ال ة ال ئ   ال

ة ؟ . ائ ة الق قا ل الأم لل ارات م اع ق   هل  إخ
  أهمية الدراسة وأهدافها : 

ل والأم  ة حف ال ه لع  اسي ال  هاز ال ل الأم ال عّ م

ل له  ل خ ا، ول ه ي ا أو ته ا في حالة الإخلال به ابه ا إلى ن ول وعادته ال

اق  ص م ات جّ واسعة . غ ن ه، سل ع م ا ل ال ة، خاصة الف الأم ال

اق  ا ال ص ه ة ن ف وج ع ح ات وال ل ه ال ل له ام غ ال أن الاس

ول . ادة ال ى على س ة وح ول ة ال ع ر خ على ال ح م   أص

ام  ة ت اح ائ ة ق قا هاز ل ا ال ارات ه اع ق عي إخ وه ما 

ه  ة، ه اق الأم ال اد م اف وم قها مع أه ا ولي وت ن ال اع القان ارات لق الق

                                                 
 .  126 – 125المرجع نفسه، ص ص . )2(
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ارات  اع ق ورة إخ أك على ض راسة في ال ه ال ف الأساسي له ل  اله ل

ة . ائ ة الق قا ل الأم لل   م
  منهجية الدراسة: 

راسة، ا  ه ال حها ه ي ت ة ال ة الأساس ال الإش ام  نا م أجل الإل ع

لي ل صفي وال هج ال ة على ال ف ل الأم ع ح وج م اه خ صف م ، وذل ل

اسي  هاز ال ا ال ارات ه اع ق ان إخ ل ت ة، و اق الأم ال ص م ن

اع  ألة إخ ة م م ول ل ال ة الع قف م ل م ل ة، إضافة إلى ت ائ ة الق قا لل

ة، ائ ة الق قا ل الأم لل ارات م ارس  ق ي  أن ت ة ال ف ل ال ل ا ب ا ق

ي  ئ ائي ال هاز الق ارها ال اع ة  قا ع م ال ا ال ة ه ه ال م خلالها ه

ة . ول اعة  ال   لل

اب  ، هي : أولا أس اص ع ض ثلاث ع ض ا ال رس ه ا أن ن ولق ارتأي

ات  ة، ث صع ائ ة الق قا ل الأم لل ارات م اع ق ع م إخ ا ال ام به الق

ة على  ائ ة ق ارسة رقا ة  ول ل ال ة الع لاع م ة اض ان ا إم ة . وأخ قا ال

ل الأم . ارات م   ق

  أولا : أسباب اخضاع قرارات مجلس الأمن للرقابة القضائية .
ألة  اتي أد إلى إثارة م ف اد ال ار الات ل الأم م انه ة م اد ح إن ازد

قا لها، ال ة ح قاشات الفقه اء ال هاز وث ا ال فات ه ة ت ع ة على ش ائ فلق ة الق

ل ألة، م ه ال ات في إثارة ه ع ي م ال ل الأم  في  ساه الع سع م ت

 " ي الأم م "ته ة  Threat of Peace مفه ائ ائف الق ع ال ه ل ا ل اغ و

ان  ق الإن ق ة ل هاكات خ ها ان ي ي ع اراته ال ة، إضافة إلى ق ع   .)1(وال

                                                 
 أنظر :)1(

Javaid ,Rehman, International Human Rights Law, Pearsan Education Limited, 2nd, 
London, 2010, p. 38 . 
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ة ق  ول ة ال اد ات الاق ع العق ق ل الأم في ت اسة م لاح أن س وم ال

وع ة على م م ائ ة الق قا ألة ال اء وثارة م ر  في إح ق اراته، ساه  ة ق

عات  ال عل  ات ت ال ة م اش ول اءات ال ع م ال ا ال ه ه ا ي وذل م جهة، ل

اع  ع الق ه ل الف فة بها وم ه ولة ال ان داخل ال ق الإن ة لها على حق ل ال

ة  ة الأم ول ات Jus Cogensال ع العق ق ة ت ، لأن ت سل ، وم جهة أخ

ول ة ال اد ع الاق ا ال ام ه ء ت ن عان ما أد إلى س ل الأم س ة ب  م

ان  ا ال ة ه ع اف ن لا ش ة والان ول اءات ال  . )1(م ال

اض ( ام ح الاع ا ما أد اس ة Vétoف ول ال دائ ه ال ل ) ال ت

ة  اد ات الاق ع العق ق هاز في ت ا ال ة ه ل الأم إلى شّل سل ة في م الع

اردة  ب ال ة ال اء ف ع م Cold Warأث ات ساد  ع ة  ال ا ع ب ، ل 

ص  ء إلى ن اعف معه الل ل الأم وت ائ داخل م اء ال اف ب الأع ال

ل  ة الف ول ات ال ع العق ق الأخ ت ة و اق الأم ال ع م م ا   .)2(ال

عل الأم  ما ي ل الأم ع اض داخل م ام ح الاع غ أن اس

ال ( ل  ة ال قاع ل  ّس الع ة،  اد ات الاق ع العق ق  Doubleالات ت

Standardsة الع ائ ول  ال قى ال ل الأم )، وه ما أد إلى أن ت ة في م

ار  أن  ا الإ ات، وفي ه ع م العق ا ال ض له ع ة ع ال ع ا حلفاؤها  و

لة على حالات الاعقاب ( ي م الأم ق الع ان م L’impunitéن ي  ) وال
                                                 

 أنظر :)1(
Diana Carolina, Olarte et Céline, Flosché, « L’efficacité des sanctions de 
l’organisation des Nations Unies », International Law :revistacolombiana de derecho 
international, juino, n° 3, p. 18 . 
Disponible sur : http://www.redalyc.uaemex.mx/pdf/824/824/00301pdf(17-09-201). 

  أنظر :)2(
Ibid., p. 26 ; Joy, Gordon, « WhenIntentMakes All the Difference in the World 
.Economic Sanction on Iraq and the Accusation of Genocide», 5 H.R.D.J (2002 – 1), 
pp. 57 – 84 at81 . 
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ن  اع القان الفة لق ول ال ة على ال ول ة ال اد ات الاق ع العق ق ها ت وض ف ف ال

في  ولي، و ها، ال ا وض اراغ ة في ن ه ال ة وش ة ال ة الأن ق ل  ّ أن ن

ة  ات ال لا ة ال ول ة  ه الق ة في ه ول ل ال ة الع ف م  اع

اق  ن م م ع عة وال ا ادة ال ة م ال ان ة ال ا، وح الفق ا ومال ة ع الأم

ل ا ا م م ارغ ل ن ة،  اب اللازمة م أجل الأم ال لأم أن ي ال

ا  اض داخل ه م حقها في الاع ة اس ات ال لا ة، ل ال ار ال ف ق ت

ل    .)3(ال

ة  ات ال لا ها ال م ف ي اس ة ال ح الة ال ة ال ه الق ول ت ه

ات ام العق قلة ن ل الأم لع اض داخل م ة حقها في الاع ة  الأم اد الاق

ل  ع ا ال ل ام ه أت إلى اس ا ما ل عها، ذل لأنها  ق لة دون ت ل وال

ي  ائ ال غ  م ال ال ل  ائ ة على إس اد ات اق ض عق ة إلى ف ام ارات ال الق

ج ها وت ة  ارت ل الع ال خل م ار الف ائها ل ل ب العقاب، م

ة إلى تع ول ل ال امل الع مار ال ة ال ازتها أسل ولي، وح ن ال ائه مع القان ارض ب

م  ل ع ي في  ل و غ ال ها ال نام وع ل ها غ ال وعلى رأسها ت

ا  مة دول ة ال الها للأسل ع و واس لاح ال ار ال ة ال م ان عاه امها ل ان

ة أواخ عام  وانها على غ دة م وال شه اس 2008ع ع ع ات م اما لف

الها  م ام ع ا  ل ذل م اع، و ق الق ّ ار خان  ل ح ة، في  الأسل

ة  ارات الأم ال   . )1(لق

                                                 
، الطبعة الأولى، (المؤسسة الواقعوحكام المحاكم الدولية بين النص أشكالية تنفيذ أنظر د. الخير قشي، إ)3(

 .   166)، ص.2000الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت : 
العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من قبل مجلس الأمن وانعكاسات تطبيقها د. خولة محي الدين يوسف، )1(

 .  213)، ص. 2013بيروت،  :الطبعة الأولى، (منشورات الحلبي الحقوقية على حقوق الإنسان



   1جامعة باتنة م               2017 جوان 36العدد         الإنسانية  و العلوم الاجتماعيةمجلة 

 
109 

ى  ار ما  ة في إ اب الأم ال اد  اف الأف ه ، لق أثار اس إضافة إلى ذل

ع م الع ا ال ة ه وع ل م م ا واسعا ح لا فقه ة ج ات ال ات،  العق ق

ل  ضها م ف ي  جهة ال ة ال اد ات الاق م إلى أن العق لي ال اقع الع  ال

ات ( ح اد وال ف الأف ه ا Entitiesالأم ت ، ب ل  ارة  اص الاع ) والأش

ولي  ع ال لة لل اص الأص ول، الأش ات ال ه العق ف ه ه   . )2(نادرا ما ت

اه ارسة ال جهة فال ة أو ال ات ال ع العق ق ال ت ل الأم في م ة ل

ع  ة،  ل  ة الأم ول ة ال اد ات الاق ع وت العق ق ال ت ه نقل م ت

ات على  ع العق ق ي ت ق ولة ال  ة ال أ وح فه على م س ت ل الأم ي م

ات ق ارت ة للعق ج فات ال ن ال ما ت ولة ع ات ال ة أو سل ل أجه  م ق

ولة،  ار جهاز ال ي حاج أو س ل الأم ت ان م إم ح  ل أص ولة، و عة لل تا

ولة  مع  فاء خلف ال ار الاخ انعي الق ح ل   . )3(وه ما لا 

ي  جهة ال ات ال ة العق وع اؤل ع م م ع إلى ال ل ذه ال ل

ارها اد وم اع ف الأف ه ا  ت ي ت ة ال اق الأم ال ص م افا ع ن ان

اق  ا ال ن م ه ة والأرع اح ادة ال اد، خاصة وأن ن ال ول ول الأف ال

ه  اف ه ه ة اس ان لاقا إلى إم ة ل ت إ اد ات الاق ع العق ق ة ت ان إم علقة  وال

ول  اص أخ غ ال هات أو أش ة ل اءات الأم   .)4(ال

                                                 
  أنظر : )2(

Francesco, Guimelli, « Smart Sanctions and the UN, From International to World 
Society ? », Paper  Prepared For Sixth SGIR Pan-European Conference on 
International Relations Turin Septembre 2007, p. 3, disponiblesur : http:// 
turin.sgir.ei/UPOABS/guimelli-guimlli-smartsanctions.pdf(23/03/2014) . 

  أنظر : )3(
Farideh, Shaygan, la compatibilité des sanctions économiques du Conseil de Sécurité 
avec les droits de l’homme et le droit international humanitaire, 1èreed, Bruylant, 
Bruxelles, 2008, p. 434 . 

                                                                                أنظر :                                                                    )4(
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ات و  ع العق ق ه في ت ل ل الأم  اف م ل  أن ن إلى أن ان

ة  اد ات ال ي أدت إلى تعالي الأص ة ال ح ألة ال ة ل ال ول ة ال اد الاق

ة ( ائ اجعة الق ة أو ال قا اراته لل اع ق )، ذل لأن JudicialReviewورة إخ

ره تارة  ه ل و ا ال ة ه اد ح ي ازد ع العال ه ال

)GlobalLegislator ي لا ة ال ائ اصات الق ع الاخ ه تارة أخ ل ارس ) وم

ل  في إثارة  ة ساه  ات أساس ائي، مع ارسها إلا جهاز ق  أن 

ل الأم  ارات م ار ق ع ل ، وال ل ا ال ارات ه ة على ق ائ ة الق قا ألة ال م

ا له يلاح  ة فق و وع اق الأم ال ص م ع  ن أك أنه ل  ل

ي  الات ال ف ال ّ ه، و ض عل ي تع اصة ال الات ال ة لل ا اب اللازمة اس ال

س  ا ب لف أ ح ي اق، فه جهاز أص ن م ال لاث اسعة وال ادة ال ها ال ن عل

د ع ة ال ا أن الاتفاق ود ب دول مع ها أح ال ازع ف ي ي اف، وال ة الأ

ار  ج الق ل الأم  ه م ، وه ما قام  غ م ذل ال ة ال  اف، واج الأ

ادر في 1991( 687رق  ل  3) ال ا دفع  1991أف ، م اق لل و الع عا لغ ت

ه في  ف ل ب ل الأم ق ف أك على أن م ول وجان م الفقه إلى ال ع ال

اع ق ه وال ن ازع ف ني م ل قان ضه ل ف ه وذل  ار إل ار ال ى الق ما ت ني ع ان

ة  ع ول ال ة ب ال ن ة العلاقات القان فة دائ ل    . )1(ع

اج  ع ال اء ال د إج اق وحّ ة الع ول ام م ل الأم ع ق ا أعل م ك

ار رق  ج الق ة، وذل  ول ه ال ام ه ه على 1991( 687ع ق ) ال أك ف

 ، ه ا ل م ول الأخ و ق ال وال ي  ل ار ال ول ع الأض اق م أن الع

                                                                                                                     
Ibid., p. 435 .  

  أنظر : )1(
M. Bedjaoui, The New World Order and the Security Council, 
MartinusNijhoffPublishers, London, 1994, p. 41. 
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ه  وق م أجل ه ة تع وص ل الأم ل ، وضع م الإضافة إلى ذل و

از  ي ت ة ال ه الل اء ه إن ل الأم  ام م ، ق ع ات. وح  ال ع ال

ي ف ع مة، لا  ل اراتها ال ة في ق اه اه إلى ال أداء دور القاضي، بل تع امه  ق ق

ة  ول ة ال ول ن ال   . )2(ت قان

اها  ل اث م رعا ا ب ل الأم ل ي، أم م ة ل وأما في ق

اره رق  اع ق الإج ل الأم   ر م ة، ح أص ال إرهاب أع ام  الق ه   731ال

ال1992( ا  ا ل ال ا ) م ان ة و ة الأم ات ال لا ل م ال عاون مع 

ي  اء الأم ا أمام الق ه اك ه ل ل ال ل أنه  ت ا ال ي ه ع ا، و ن وف

اره رق  ة ق الأغل ل الأم  ر م . ث ما ل أن أص ل ) 1992( 748أو الاس

ع في أع ل ال ا  ا ل ه ع، م ا ل ال ا إلى الف ل م ولي، و ال الإرهاب ال

ار رق  ج الق ة  اب عقاب ها ت ض عل اءات ث ف ة إج ع ام   ها الق  883م

)1993 ()3(.  

امات على  ض ال ارات تف ي ق ل الأم ب ام م ، إن ق الإضافة إلى ذل

ة، اء الأم ال ع دولة أع ع مائة وواح وت ال ع إلى وصفه  دفع ال

ي  ار رق )Global Legislator ()4(العال ل م الق عل الأم   1373، و

ل 2001( ل الإرهاب وت أص ول ت ت ل م ال ه م ل ف ) وال 

ار رق  ل الق مار 2004( 1540الإرهاب و ة ال أسل عل  ) ال

                                                 
  أنظر :)2(

Catherine, Denis, Le pouvoir normatif du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 
portée et limites, édition de l’Université de Bruxelles, 2004, p. 67 . 

مجلة رمزي نسيم حسونة، (مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وآلية الرقابة عليها)، )3(
 .   548)، ص. 2011جامعة دمشق، العدد الأول، (، جامعة دمشق للعلوم الاقتصاديةوالقانونية

  أنظر :)4(
Eric, Rosand, « The Security Council As `` Global Legislator `` Ultra Vires or Ultra 
Innovative? », 28F.I.L.J. (2005 – 3), pp. 542 – 590 at 542 .   
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امل ل  Weapons of Mass Dustructionال ه  ج ض  وال ف

امات اء ال ول الأع دة على ال   .)1(ع

أ م دول  ل الأم ق أن ل إلى أن م ا،  أن ن  أخ

ا، وذل ad hocخاص  ا وروان لاف غ ل م ي ب في  مي ال ة م اك ل

ار رق  ار رق 1993( 808ج الق ة للأولى، والق ال ة 1994( 955)  ال  (

ا ذل  ة، مع ان اق لل ع م م ا ل ال ص الف ها له ن ل ي خ اب ال ب م ال ت

ة، وه ما  ع للأم ال ل هات ال ه ف ا  ة، ومع الأم ال

ل  هام لا  ام  ها الق ة وتف ع ة ف اء ه إن ل الأم  اص م ألة اخ أثار م

ا م جهة، وم  ام بها ه ه الق ل نف ا ال لاف غ ي ي ار م جهة أخ اع

ث  ا ي ا م ائفه ا ب امه ل الأم على ق اف م ض إش ف ع  ا ه ف وروان

ائ هاز ق ا  ه قلال   . )2(على اس

ع في  ل الأم ق اب ا أن ن أن م قة،  ا ات ال ع م خلال ال

اق  ص ال ة ن ف اراته ع ح م ، خا)3(ع ق سع في مفه ئه إلى ال صة مع ل

ه، وم  ة، وعل ول ل ال ة الع ة ل ائ فة الق خله في ال ل ت "، و ي الأم " ته

اوزه  م ت ل الأم وع ل م ة م ق اق الأم ال ص م ام ن ان اح أجل ض

                                                 
  أنظر : )1(

Eric, Rosand, Op.Cit., p. 548 . 
الطبعة الأولى،  ،ض احترام حقوق الإنسانمجلس الأمن وحق التدخل لفرد. عمران عبد السلام الصفراني، )2(

 . 509)، ص. 2008(منشورات قار يونس، بنغازي : 
صاحبة كتاب الحرب الخفية : الولايات المتحدة وعقوبات العراق أن  Joy Gordonلقد استطاعت البروفيسور )3(

تجمع في مقال لها كل ما سبقت الإشارة إليه تقريبا من مظاهر خروج مجلس الأمن عن حرفية نصوص ميثاق 
  الأمم المتحدة وما نجم عن ذلك من إشكالية احترام الشرعية الدولية، أنظر :  

Joy, Gordon, « The United Nations Security and the Emerging Crisis of Legitimacy », 
Y.J.L.A (2014) pp. 40–47 . 
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ة  ائ اجعة الق ة أو ال قا اته، أص ال ام سل فه في اس اصاته وتع لاخ

ورة  ة وض هاز ملّ ا ال ارات ه   .)4(لق

  ثانيا : معوقات الرقابة على قرارات مجلس الأمن 
ة  ت ق ل الأم )Kadi)5لق أك ارات م لة على ق ة ال قا ارسة ال ة م صع

ع  م  ا ال ل ه ة ل اس ة ال ة، وأنها ل الآل ه ة أو ال اك ال ل ال م ق

ة، وذل  قا ة، ال قا ه ال ة له اع وأس واض اب ق ها غ ة، لعل أه ي اب ع لأس

ئة  ة، وخ ت ول ة وال امات ال ازع ب الال ة ال ان إضافة إلى إم

)Fragmentation ة ع إلى وصف ق ولي، وه ما دفع ال ن ال  Kadi) القان

ح بها  قة غ ال ا   .)1(ال

فات  اق ت اي ي ف م د ال ع  ما ن ه، وم ال أنه  ع وعل

ة  ول ل ال ة الع ار م ا اخ فة عامة، فإن العقل وال  عل ل الأم  م

ام  هلة للق اص م م ع ل ة ت ة ف ن ة قان ل ة ع قا ة ال ل ن ع ور، ل ا ال ام به للق

ل ال ة الع اعة بها، خاصة و أن م ي لل ئ ائي ال هاز الق ة، وهي ال ول

ال  ة في م فاءة العال ة وال ا م ذو ال ة ع قاض ها خ ة،  ت في ه ول ال

                                                 
  أنظر : )4(

Florent, Mazeron, « le contrôle de légalité des décisions du Conseil de Sécurité : un 
bilan après les ordonnancesLockerbie et l’arrêtTadic », disponiblesur : 
http://www.rs.sqdi.org/volumes/10-mazean.pdf . (23/12/2013) . 

مسألة إمكانية الرقابة القضائية غير المباشرة على قرارات مجلس الأمن من قبل  Kadiلقد أثارت قضية )5(
المحاكم الوطنية، وذلك من خلال قيام هذه الأخيرة بفحص مدى احترام الإجراءات الرامية إلى تنفيذ قرارات 

خاصة منها  تلك المتعلقة بتجميد الأرصدة والمنع من السفر  –الأمن الموقعة للعقوبات الاقتصادية الدولية  مجلس
لحقوق الإنسان والقواعد الدولية الآمرة . وهي القضية التي عرضت وقائعها على محكمة الدرجة الأولى –

  الأوروبية . حول تفاصيل أكثر فيما يخص هذه القضية، أنظر :
Nikolaos, Lavranos, « Judicial Review of UN Sanctions by The EuropeanCourt of 
Justice », 78 N.J.I.L (2009), pp. 343 – 359 . 

  أنظر : )1(
Lorraine, Finlay, « Between a Rock and a Hard Place : The Kadi Decision and 
Judicial Review of Security Council Resolutions », 18 T.J.I.C.L (2010), pp. 477 – 501  
at 483 . 
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عله قادرون على  اد  قلال وح ه م اس ن  ع ولي، إضافة إلى ما ي ن ال القان

غ ال ع ال دا  ا م ن ا قان ل الأم تق فات م ة تق ت اس ائج ال

فات  ها تل ال ت ي  أن ت   . )2(ال

اضعي  ة ل اس ث ل لا الإرادة ال ان م ال أن  ا  قة، إن ه ق وفي ال

ة  ام الأساسي ل ة وال اق الأم ال اء م ، ف ل ذل ي ل ت تف اق ال ال

ل ا ة الع ح ل ح ي ان م أ ن ص ة خال ول ل ال ال الع ة أع ة رقا ول ل

ور في فل ذل  ان ت اق  اد ال اء إع حات أث د مق غ م وج ال ل الأم  م

ها رف في الأخ    .)3(ول

ل  ال م ة على أع ائ ة الق قا ض ال ي ق تع ة والأولى ال ة الأساس إن العق

ي  اب أساس ن ة هي دون ش غ ول ل ال ة الع ل  م  Unالأم م ق

ondement TextuelF)4(  ،ة اق الأم ال ة في م ائ ة الق قا ي لل اء تأس وج

ل  ة الع ام الأساسي ل ل ال اق و ا ال ص ه ل م ن ت  ل س ففي 

ة،  أن  قا ع م ال ا ال ي ع ه ع ال ألة، م ال ه ال ة ع ه ول ال

ت س ة ال ت ع م ام الأم ال ان ل ي ول ي لا ن ان ف

ان  أل ا م اق، وه ح لل ام تف م ة ولا على ن وع ة على ال ائ ة ق على رقا

قع على  ي  ة ال ح قة ال ث قى ال ة ي اق الأم ال ا أن م ان،  ت ان وم أساس

امها، والأك أن الأم لا ل وفقا لأح امها والع ل الأم اح ان عات م عل ب  ي

ة على  قا ة لل اد آل ة اع اق الأم ال ا م ي واضع ألة، فلق خ ه ال أو إغفال ه

                                                 
)، 0082، دون طبعة، (دار قباء الحديثة، القاهرة : دور مجلس الأمن في تسوية المنازعاتد. ناصر الجهاني، )2(

 .   273 – 272ص ص. 
 .  272أنظر المرجع نفسه، ص. )3(
  أنظر : )4(

Florent, Mazeron, Op.Cit., p. 108 . 
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قلة  د إلى ع ه أن ذل م شأنه أن ي قادا م اله اع ل الأم وأع فات م ت

ل الأم  ل م  .)5(ع

اق هة ت ة  ول ل ال ة الع ل م ض ع ي ق تع ة ال ان ة ال ال  أما العق أع

ارسة  ة ل ه ال ازعاتي له اص ال م ملاءمة الاخ ل في ع ، ف ل الأم م

ازعاتي  اصها ال ارس اخ ة ت ول ل ال ة الع ة،  أن م ي ة ال ه ه ال ه

ة  ا  –أصلا م أجل ت ة  –ح ه الفق ول ح ما ت  عل اعات ب ال ال

لا عة وال ا ادة ال ة، وهي الأولى م ال ول ل ال ة الع ام الأساس ل ن م ال ث

ل ت ة ب دولة  a prioriو ب وع ل ال عي ح ض اع م ة ن ة ب غ م

ل  ة ع ة ل ال ال  ا ه ال ل ، م ة م جهة أخ ة دول م جهة، وم

اعة الأورو  اء ال اعات ب أع ة ال ي ت ب ة ال عة الأورو ة ال

ي  اد الأورو ة الات   . )1(وأجه

ي تف إدراج  ازعاتي هي ال اص ال ارسة الاخ ة في م ص ه ال ه

لان في  ال ها ال  ع عل ي ت امها الأساسي وال ن في ن اسعة وال ادة ال ال

اف  ة أ ع ول ال را فق ب ال ن م لان مع س افة، فأث  اجهة ال م

اع ال  ال في حالة ال ي ال ق ا  ة، ب عي الق ة  –ض قا ال عل  اع ال ل ال م

قع ي يّ ارات ال ة على الق قا ال ة  وع ات  على ال ل الأم العق ها م ج

ة  اد وعة –الاق ال غ ال فات والأع ل لل لان ال ال   . )2(ال 

                                                 
 ,.p. 123. Ibidأنظر :)5(
  أنظر : )1(

Florent ,Mazeron, Op.Cit., p. 119. 
  أنظر : )2(

Ibid., p. 119 . 
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اء  لان  ولي ال ن ال القان غل  د م ال وال ع ع ل  ل

م م ا في ذل لع ها،  وع م م ان س ع ا  ل الأم مه ارات  م ة ق وع

ه  ي  ق ة ال ال ا، ن أل ه ون إلى م ة، و ة الآم ول اع ال الفة الق م

ة  ة الأم ال ات ب أجه لاح زع ال أ تق أو ت   . )3(وم

ام  الأساسي ل اق أو ال د ن في ال م وج ل ع ة وفي  ول ل ال ة الع

ة  ام ال ، فإن أح ل الأم ارات م ة ق وع ة م اق ة م ة سل ه ال ل ه

ة الأم  ل الأم أو م ول ناه ع م افة ال اجهة  ة في م ن لها ح ل ت

ة  ام م الإضافة إلى أن أح ا  ولي، ه ن ال اص القان ة  م أش ال

ل ع ة  ول ل ال ادرة في الع ول ال قها في حالة رف ال صة ت ام لا ت ف

ة م  ان ة ال ه الفق ، ح ما ت عل ل الأم ها إلا م خلال م ف ها ت اجه م

ع أح  ي ت على أنه " إذا ام ة، وال اق الأم ال ن م م ع عة وال ا ادة ال ال

ه ح ه عل ق ا  ام  ة ما ع الق قاض في ق ف ال ة " فلل ره" ال  ت

م  ق ، أن  ل ورة ل ل إذا رأ ض ا ال ، وله ل الأم أ إلى م الآخ أن يل

ا ال لا  ". وه ا ال ف ه اذها ل ي  ات اب ال ال ارا  ر ق اته أو  ص ت

ولي  ني ال ام القان اشة ال ه على ه ف م ح دلال   . )4(اج إلى جه في ال

ة  قا ال ة  ول ل ال ة الع ام م قل ق ي ق تع ل ال قات  ع ا، وم ال أخ

ل الآثار  ة ح ان املة وم ة م اب ن ، غ ل الأم ال م ة على أع ائ الق

ة ول ات ال وعة لل ارات غ ال ة للق ن  Effects of Illegal Acts on( القان

International Organisations A Theory of The Legal ه ) وه ما ذه إل

                                                 
مجلة الشريعة د. محمد خليل الموسى، (سلطات مجلس الأمن في ضوء نظرية القواعد الدولية الآمرة)، )3(

 .  65)، ص. 2009، (يناير، 37، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد والقانون
 . 534د. عمران عبد السلام الصفراني، المرجع السابق، ص. )4(
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قة الآثار  Lauterparcht القاضي س ب املة ت ة م د ن م وج ال ي على ع

ارات  ه الق ل ه ة ل ن   .)1(القان

ت على   لان ال عة ال  ، عي ال ي ت لا ال ع م اض ف ال

الة  ه ال لان في ه ن ال ة، فهل  ة الآم ول اع ال ل الأم للق ارات م الفة ق م

ي  لان ن ولي، أم أنه  ن ال ل بها في القان ع ام ال الأح لا  لقا ع لانا م

عارضة م ار ال د الق ه في ب ة ي أث ة الآم ول اع ال   . )2(ع الق

ثالثا : إمكانية ممارسة محكمة العدل الدولية لرقابة غير مباشرة على 
  قرارات مجلس الأمن 

ن إلى  إن  ه ة ي ائ ة الق قا ل الأم لل ارات م اع ق ورة إخ ادي  ال

دد في فقه ا ا ما ت ة  ة، وهي قاع ول ج ال ة ت ل ج ال ن أنه ح ت لقان

ه  داها أن م ت إل ، م ة في أن واح ن ة وقان قة واقع العام، وهي تعّ ع حق

ة لها  ارسة غ ال أل دون ش ع ال ة  ل ع )3(ال ه  أن ت ، وعل

ل الأم  ة ل ل ال اق  ان واسعة ال ة، خاصة إذا  قا ة لل ل ه ال   . )4(ه

ف الأ اق، اع ا ال اذ وفي ه ال  Alain Pelletس اع أع ة إخ ان إم

غ  ال ة  ائ ة الق قا ع م ال ل الأم ل ه  –م ه إل م أنها  –ح ما ي

                                                 
  أنظر : )1(

Vera, Gowlland - Debbas, «The Relationship Between the International Court of 
Justice and the Security Council in the Light of Lockerbie Case », 88 A.J.I.L (1994 – 
4), pp. 643 – 677 at 670 .  

 .  68د. محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص. )2(
  وهو ما شددّ عليه الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية الأستاذ محمد بجاوي ، أنظر : )3(

Mohammed, Bedjaoui, Op.Cit., p. 7 . 
، الطبعة الأولى، (دار الفكر الجامعي، الشرعية الدولية في ظل النظام العالمي الجديدد. محمود صالح العدلي، )4(

 .25)، ص. 2003الإسكندرية : 
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ال،  ذه إلى أنه  اع ة و أن ت  ل صع فات م اق ت "  أن ن

، ول  ة ذل غ م صع ال ال "  الأم  اع   .)5(أن ي ذل 

م  افإن ع ة  الاع قا اجعة أو ال ة لل ة ال ل ال ة  ول ل ال ة الع ل

ة  ائ الأم  Express Power of Reviewالق ل الأم ل  ارات م على ق

د  م وج ، ع ع ا ه أه ح ال فة، ف ه ال لع به علها لا ت اس ال  ال

ح  ع ص ة في Express Probitionم قا ع م ال ا ال اق الأم  له ص م ن

ة ائف غ ال ارس م ال ة أن ت ول ل ال ة الع ل م أ، لا ت ، ف ح ال

ة بها ا  تل ال امها الأساسي، وهي به ة ون اق الأم ال ج م احة  ص

ها  ف املة ل ارسة ال ل الأم م خلال ال ارات م ة ق ة على ص قا ارس ال س

ا ة  ائ ن  الق القان ة ال  لاح ة  ع ال امها الأساسي،  ت دها ن حّ

)dire le droit ات افة، وه ما  اصاتها  ها لاخ ارس ائل الازمة ل اول ال )، وت

اص "  اص الاخ ى " اخ ا  ولي  ن ال ف في القان  La compétenceع

de la compétence ل م ال فه ا ال ى ه ق ض "، ف ع ة، ق ت فة ال ي ل

ار  ورة ولازمة لإص ها ض اء، ول ع لا ت بها اب اض ائل و م ة ل ه ال ه

اصها خل في اخ ألة ت ها في م   .)1(ح

ل  ة أن تف ول ل ال ة الع ور م ق ن  ، س اب ل ال أص لاقا م ال ان

ار ض ما ق ي ع ل الأم  ارات م ة ق وع ة، أو  في م م ع أول أمامها م دف

ة  ت ال ى، ع ع ا ال ه ها، و رة م جان ة ال ان أساسا م أس الق إذا 

                                                 
  :  أنظر)5(

Alain, Pellet, « Rapport introduction : peut – on contrôler les actions des Conseil de 
Sécurité ? », in sociétéFrançaise pour le droit international, le Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies, colloque de Rennes (2, 3, 4 juin 1994), Pedone, Paris, 
1995, p. 225 .    

 .  77أنظر محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص. )1(
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ة  ارة، ففي ق ها الاس ف ها ل ارس اق م ل الأم في س ارات م إلى ف ق

ل الأم  ار م ة ق ع م ش هي إلى ع قارة ل ه ال ة ب ه ا قام ال نام

اعي إلى 1970( 276 رق اره،وه ال عة في إق اءات ال ة الإج م ص )  ع

ها  ة عل   .)2(إحالة الق

ل الأم  ارات م ة ق وع ة لل في م ول ل ال ة الع ة م ول صلاح

ا  ة واسعة وفقا ل ي ة تق ل ع  ل الأم ي ة، ذل أن م لقة أو غ مق ل م

ا ادة ال ه ال ة ت عل ف ة و ة، وهي صلاح اق الأم ال ن م م لاث سعة وال

 ، ول ل والأم ال ال حف ال ل الأم في م ل  م ة ع ان فعال ها ض غاي

ف  ة واله ة م ح الغا وع ات ال ق ة ل ي ق ة ال ل ه ال ع ه قابل، ت ال و

ة ومقاص اد الأم  ال الإضافة إلى م غه،  ج بل   .)3(هاال

رة  ة دس ل الأم ل رقا ارات م ة على ق ول ل ال ة الع ة م إن رقا

ي  ة الإدارة ال قا ب إلى ال ة أق اخلي، وهي رقا ن ال ه في القان عارف عل ى ال ع ال

ة م ال الإدارة الع ل  ،ارسها القاضي الإدار على أع ا ال ارات ه ذل لأن ق

ب إلى  ها أق ل و ع ع ة رغ  ما ق ع ها إلى ال فات الإدارة  م ال

ة ل الأم في الآونة الأخ عي ل ور ال ة  على )4( ال قا ه ال ن ه ، ف أن ت

عل  ا ي ودة،  قلّ ن م ة ق ت ه الأخ ة، ل ه ارج ة أو ال اخل ة ال وع ال

اءات  ة أو الإج اص الأجه اخ اع  اال اراتها، ب ارها لق ها في إص ع ي ات إذا  ال

ارسها القاضي الإدار  ي  ة ال قا ة على ال اخل ة ال وع ة على ال قا ماق ال

                                                 
 .  78المرجع نفسه، ص. )2(
 .  78المرجع نفسه، ص. )3(
 .   79 – 78المرجعنفسه، ص ص. )4(
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ة ال رقا ح لإع ف ال س ة، فإن ال اخل ة ال ة في الأن م ال الإدارة الع  على أع

ة  ل ال اف  قائع أو الان ني لل ف القان أ في ال ال عل    . )5(فعالة ق ت

ل الأم م  ارات م ة على ق اش ة ال قا ض ال ي ق تع قات ال ع ا لل ون

اصها  ها لاخ ارس ة ع م ول ل ال ة الع ل م ازعاتيق فة ال ، فإن ال

و الأ ة ت ه ال ارة له ا ك ملاالاس ارات ه ة على ق قا ع م ال ارسة ن ءمة ل

ت  ة ق س لها وأن أك ول ل ال ة الع غ م أن م ال هاز،  ها –ال ارس ة م اس

ارة  ها الاس ف اف  –ل ة ولا اس ائ ة الق قا ات ال ا على أنه ل لها سل ض

ة ة الأم ال ادرة ع أجه ارات ال   .)1(  الق

ة  أن ول  ول ل ال ة الع ار ل اص الاس ء إلى الاخ الل

م  الة ع ة ل ل على معاي ول لل وعة ب ال ة وم اس لة م اقع وس ل في ال

ى  ، وح ل الأم ادرة ع م ة، وخاصة تل  ال ة الأم ال ارات أجه ة ق وع م

ز على ق ة لا ت ارة لل ان الآراء الاس ت ون  ي ص ول ال مة، ل ال ة مل

ة  اس ة وال ن ة القان الق ة  ة واع ول ل ال ة الع ار م م أ الاس ل ال الح  ل

ه الآراء ل ه   .)2(ل

                                                 
  أنظر : )5(

Jean – Marc, Sorel, « Le caractère discrétionnaire des pouvoirs du Conseil de 
Sécurité : remarque sur quelques incertitudes partielles », 37 R.B.D.I (2004 – 3), 
pp.462 – 482,à p. 476 .   

  جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة الدولية حول ناميبيا ما يلي : )1(
``Undoubtly ; the Court does not possess powers of judicial review or appeal in 
respect of decisions taken by United Nation organs concerned `` . 

  أنظر : 
Advisory Opinion 21 june, Legal Consequences for States of the Continued Presence 
of SouthAfricanNamibia (Southwest Africa), I.CJ Rec, 1971, para 89, p. 33 . 

  أنظر : )2(
Farideh, Shaygan, Op.Cit., p. 537 .  
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أن  وحة  ان الآراء ال ا  ،  أن ن إلى أنه مه في الأخ

ل  ة الع ل م ة م ق قا ل الأم لل ارات م اع ق ة إخ ان ف إم ة به ول ال

ة  ها ال ة تع ة دول ن ا على أزمة قان لا فقه ل دل ها، فإنها ت وع ف م

ها. ج معال ا  ة م ول   ال

ة  ة لإصلاح الأم ال وض أن ت ال الع ف  –وم ال

ل الأم  الأخ م اعها  –و ة إخ ان هاز وم ا ال ارات ه ة ق وع ة م معال

ة  قا ارع إصلاح الأم لل ى ل ة الع ة، ل وللأسف ما يلاح على الغال ائ الق

ل الأم  اء م ع أع س ورة ت اداة  ال ة  ف ألة، م ه ال عادها له ة اس ال

ارسة  د إلى م ازن ال ق ي ع م ال ق ن ة ول وع ر م ال ان ق ل

ل ا ال ال ه ة في أع ا ق ة إصلاح . ولق)3(د اق ألة ع م ه ال ت ه  أث

ل  ، وذل م ق ل الأم ل م ل وت ألة ع ي م ال ة، و اق الأم ال م

ة  لاقا ع دمق ي إ ه إلى أنه لا   ال ، ال ي او القاضي م 

ة  ع  –الأم ال  Democratization of the United Nations–إن صحّ ال

ه دون ال ة داخل ه اس ة ال فات الأجه ة على ت ائ ة الق قا ألة ال ض في م

ه  ة هي ج ل ة على ال قا ، ذل لأن ال ل الأم الأخ م ة، و ال

ة  ا ق اع  . )4(ال ورة إخ ة أخ إلى ض ع م ، ون أ ا ال ورنا ه ان ن ب ون

ة، وذل لأنها ر  ائ ة الق قا ل الأم لل ارات م ة أك على ق في شفاف ة ق ت قا

ة . ه العقاب ل ا ل ل في وضع ض اه  اسي، وق ت هاز ال ا ال ل ه   ع

                                                 
، الطبعة الأولى، )2005 – 1990العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون الدولي (باسيل يوسف بجك، )3(

 .   72)، ص. 2006(مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت : 
  أنظر : )4(

Mohammed, Bedjaoui, Op.Cit., p. 7 .  
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ة :   خات
ة:  ال ائج ال راسة إلى ال ه ال   خل ه

ة  -1 ائ ة الق قا ل الأم لل ارات م اع ق ورة إخ ها  –ض ة م  –خاصة العقاب
ة. اق الأم ال ص م ة ن ف وجه ع ح   وذل ل

قات . -2 ع ي م ال د الع ج ة ل قا ع م ال ا ال ارسة ه ة م   صع
، خاصة  -3 ل الأم ارات م ة ق فة رقا ة ب ول ل ال ة الع لاع م ة اض ان إم

ارة . ها الاس ف ام و   اس
ائج،  ه م ن ا إل صل اء على ما ت ات ب ا إلى الأص ت ا أن ن ص

اب أساس  ل غ ة، وفي  ائ ة الق قا ل الأم لل ارات م اع ق ورة إخ ة  اد ال
ة  قا ع م ال ا ال ة له اق الأم ال ي في م ه  –ن ه في ه ض ا س ت

راسة  ي م  –ال ق ة ل ول ل ال ة الع اة م ه ق ع  عل ل أن  و 
ة ق وع ه م ض عل ة في حال ع ه ال اة ه ع ق ا ن ، فإن ل الأم ارات م

ا  ن ، أن  ل ا ال ادرة ع ه ارات ال ه الق ل ه ة م وع عل  م ا ت ا ق
ها، وذل على  ة ف وع م ال ا ع ف ع م قاد وال ه الان ج أة في ت أك ج

غلا دة، والاس ف لفة وال ة الأقل في آرائه ال ار ل اص الاس ّ للاخ ل ال
، ونأسف  ل الأم ارات م ة على ق اش ة غ ال قا ع م ال ال ن ة لإع ول ل ال الع
اعة  ائي لل هاز ق ة  ه ال ته ه ي ال ات ل قف ال ه  لل ق نف في ال

ة على  ارسة رقا ة ل ات صة م ل ف ان ت ي  ي ال ة ل ة في ق ول ارات ال ق
صة  ت الف ة ف ه ال ازعاتي، ول ه اصها ال ام اخ اس ل الأم  م

ها .   عل
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